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 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  

  0202 فبراير 81بتاريخ  0202/30رقم 
 تقني بشأن الشروط المتطمبة في عرض 

 

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

يناير  3بتاريخ المتوصل بيا  0202/3رقم  « ....... »رسالة مكتب الدراسات بناء عمى 
شتكي بواسطتيا من تضمين طمب العروض المشار إليو أعلاه لبنود تمييزية وعناصر ي، والتي 0202

 ؛تنفيذ الصفقةبأعمال ليست ليا صمة 

( المتعمق 0282سبتمبر  08).8.3ذي الحجة  2الصادر في  048.41.2و عمى المرسوم رقم 
 بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره و تتميمو؛

 ؛4444444وعمى النظام الخاص لإبرام صفقات 

 و بعد دراسة عناصر التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية؛

خلال الجمسة المغمقة المنعقدة  لمجنة الوطنية لمطمبيات العموميةو بعد مداولة الجياز التداولي 
 02024 فبراير 81بتاريخ 

 : المعطياتأولا

من تضمين طمب  « ....... »الشكاية المشار إلييا أعلاه، يشتكي مكتب الدراسات بواسطة 
ليا صمة بتنفيذ العمل موضوع الصفقة، حيث يعتبر أن بنود تمييزية وعناصر ليست  4444444العروض رقم 

اشتراط صاحب المشروع في نظام الاستشارة إدلاء المتنافسين في إطار عروضيم التقنية بشيادات مسممة 
اء رئيس الميمة ومدققين اثنين لمكتب ممن طرف الصندوق الوطني لمضمان الاجتماعي تثبت انت

 4 ى الأقل، تحت طائمة إقصاء عروضيمأشير عم .الدراسات لمدة لا تقل عن 

 المممكة المغربية                                                    
 الأمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية
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 يناير 02بتاريخ  0202/1عمى مراسمة المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية رقم  وفي جوابو
اء رئيس الميمة م، أوضح صاحب المشروع أن التنصيص في نظام الاستشارة عمى إلزامية انت0202

 لأىمية ومدققين اثنين لمكاتب دراسة المتنافسين تم في احترام تام لنظامو الخاص لمصفقات وذلك نظرا 
صفقة( من جية، ومن جية أخرى من أجل تفادي ما يقع أحيانا من  02الميمة وأجل إنجازىا )تدقيق 

ة أثناء مسطرة إبرام طمب ينشخاص وكفاءات معأاقتراح  التي تعمد إلىطرف بعض مكاتب الدراسات 
يتم تغييرىم بكفاءات أقل، فيجد صاحب المشروع نفسو أمام من أجل نيل الصفقة وأثناء إنجازىا العروض، 

ما أن يمجأ إلى  الأمرإما أن يقبل ب ،مفروض عميوواقع   ما يترتب عن ذلك من نتائجمع سخ الصفقة فوا 
 4سمبية

 : الاستنتاجاتثانيا

 ؛خاص بيا لمصفقات عمى نظام  تابعة لمدولة تتوفر الاسمشركة مجيولة  4444444حيث أن  

"يمكن تنص في فقرتيا الأولى عمى أنو  4444444من النظام الخاص بصفقات  01حيث أن المادة  
لطبيعة الخاصة للأعمال أن يشترط نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني عندما تبرر ذلك ا

 لإنجازىا"؛المراد إنجازىا اعتبارا لتعقدىا أو لأىمية الوسائل التي يتعين استعماليا 

أحقية  مدى وحيث أن الإشكال المطروح في شكاية مكتب الدراسات المذكور أعلاه، يتمخص في 
مسممة من طرف في التنصيص في نظام الاستشارة عمى وجوب الإدلاء بشيادة  صاحب المشروع 

لمدة لا  لمكتب الدراسات اء رئيس الميمة ومدققين اثنينمالصندوق الوطني لمضمان الاجتماعي تبرز انت
 أشير؛ .تقل عن 

من النظام الخاص لصفقات صاحب المشروع السالف  01باستقراء مقتضيات المادة  إنو وحيث 
عمى سبيل المثال  إنما يتمة لممتنافسين التقنيض و العر تحديد الوثائق الواجب تضمينيا في أن تبين يالذكر، 

 وليس الحصر،

من حق صاحب المشروع أن ينص عمى كافة الضمانات التي  في نازلة الحال، فإنوحيث  
تمكنو من إنجاز الصفقة في أحسن الظروف ووفق التزامات واضحة من كلا الطرفين، وذلك نظرا 

( وما تقتضيو ديمومة صفقة من الناحية القانونية والمسطرية 02لأىمية العمل المراد إنجازه )تدقيق 
 الصفقات العمومية موضوع الصفقة4 وسيرورة أعمال تدقيق
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وحيث أنو إن كان من حق صاحب المشروع، أن يشترط في نظام الاستشارة إدلاء 
المتنافسين في إطار عروضيم التقنية بشيادات مسممة من طرف الصندوق الوطني لمضمان 

أشير  .جتماعي تثبت انتماء رئيس الميمة ومدققين اثنين لمكتب الدراسات لمدة لا تقل عن الا
ىذه الشروط يجب أن تكون غير تمييزية وغير إقصائية وتضمن لكافة المتنافسين  فإن، عمى الأقل

 شروط المنافسة السميمة والعادلة4

من  82يا العمل )الفصل وحيث أنو من جية أخرى، ألزمت المقتضيات التشريعية الجاري ب
يوليوز  02موافق  8300جمادى  82بتاريخ  8-20-.81الظيير الشريف بمثابة قانون رقم 

الصندوق الوطني لمضمان  فيالمنخرطين  المحدث لنظام الضمان الاجتماعي؛ المشغمين (8020
 بيذا الصندوق4 والمتدربين المينيين لدييمبضرورة تسجيل مأجورييم الاجتماعي 

وعميو، فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية، ترى أنو من حق صاحب المشروع  
التنصيص في نظام الاستشارة عمى الوثائق التي يراىا ضرورية لإنجاز العمل موضوع الصفقة، مع 

 مراعاة ضمان مبدأ حرية المنافسة والشفافية في اختيار المتنافسين4

 العمومية : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات ثالثا

بعدم تصرح المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بناء عمى المعطيات والاستنتاجات السالفة الذكر،  
 أسس سميمة4 عمى « ....... »شكاية مكتب الدراسات  ارتكاز

  


